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233898 ‐ من قلد أحد العلماء ف مسألة اجتهادية ففعله صحيح ولا يؤمر بالإعادة حت لو تبين له فيما

بعد أن القول الآخر أرجح

السؤال

أنا فتاة ، وعرفت من موقعم جزاكم اله خيرا عل ما تقدمونه فتوى بخصوص كفارة اليمين : أنها لا تصح أن تون بالنقود ،

وقد كفرت ف السابق قبل أن اقرأ الفتوى ، هل أكفر من جديد عما سبق ، علما بأنن لا أعلم عددها ؟

ملخص الإجابة

وبناء عل ما سبق : فإن إخراجك لفارة اليمين نقودا ، فيما سبق : مجزئ عنك ، ولا

يلزمك إعادة إخراج الفارة ، وإنما يلزمك فيما يأت من الإيمان أن تخرجيها طعاما .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إخراج كفارة اليمين نقودا من المسائل الاجتهادية الت اختلف فيها العلماء ، وقد سبق ف الفتوى رقم : (124274) أن الراجح

أن إخراجها نقودا لا يجزئ ، وأن هذا هو مذهب جمهور العلماء .

وقد خالف ف ذلك أبو حنيفة رحمه اله فأجاز إخراجها نقودا .

ثانيا :

المسائل الاجتهادية الت اختلف فيها العلماء – وه المسائل الت لم يرد بحمها نص قاطع ، أو قريب منه ، ف القرآن الريم

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/233898/%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%AD
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/233898/%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%AD
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/124274
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، أو السنة النبوية ، وإنما ه استنباطات للعلماء ‐ : من قلد فيها عالما من العلماء ، فلا حرج عليه ف ذلك ، فإن تبين له بعد

ذلك أن هناك قولا آخر أرجح مما عمل به ، فإنه ينتقل إل العمل بما ظهر له أنه أرجح ، وما فعله عل القول الأول فهو صحيح

مجزئ ، لا يؤمر بإعادته .

وهذا أصل عام ، ف نظائر ذلك من المسائل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نفَم ، ةيلْمالْع ججا بِالْحيهف لَّمَتي نَلا؛ ويهف هاعبّبِات النَّاس لْزِمنْ يدِ اح سلَيدِ ، وبِالْي رْتُن  ةادِيهتجا لائسالْم ذِهه ثْلإنَّ م"

تَبين لَه صحةُ احدِ الْقَولَين تَبِعه ، ومن قَلَّدَ اهل الْقَولِ اخَرِ : فََ إنْار علَيه" انته ِ من "مجموع الفتاوى "(30/80) .

وقد ذكر شيخ الإسلام مسألة اختلف فيها الأئمة : هل يثبت بها التحريم ف الناح أم لا ؟

فان مما قال :

"وقَدْ ذَهب إلَ كل قَولٍ كثير من اهل الْعلْم: كالشَّافع ومالكٍ ف إحدَى الرِوايتَين عنْه: يبِيحونَ ذَلكَ؛ وابو حنيفَةَ واحمد ومالكٌ

ف الرِواية اخْرى: يحرِمونَ ذَلكَ.

فَهذِه إذَا قَلَّدَ انْسانُ فيها احدَ الْقَولَين جازَ ذَلكَ" انته من " مجموع الفتاوى " (32/140) .

وسئل رحمه اله عن حيلة من الحيل أفت بها بعض العلماء حت لا يقع طلاق عل الزوج ، تسم بـ "مسألة ابن سريج" فقال :

"هذِه الْمسالَةُ محدَثَةٌ ف اسَم؛ ولَم يفْتِ بِها احدٌ من الصحابة و التَّابِعين ، و احدٌ من ائمة اربعة؛ وانَّما افْتَ بِها طَائفَةٌ

و ، لَفا سمع هفَا الفَقَدْ ع : تَاب ا ، ثُما شَخْصيهقَلَّدَ ف نمو . ينملسالْم اءلَمةُ عاعمج هِملَيكَ عذَل رْناو ، رِينّختَاالْم نم

. " ِوتَاانَ مإذَا ك تَهارام فَارِقي

انته من " مجموع الفتاوى " (33/244) .

بجوازها بعض العلماء ، فذكر الأدلة عل الربا ، وقد أفت يتخذها الناس حيلة عل ه عن بعض المعاملات التوسئل رحمه ال

تحريمها ، ثم قال :

ف ِوتَاانَ مكا ، ورِهغَيا ونْهولِ عىستِ الْمَامعالْم ذِههةُ ، كما ايهف اخْتَلَفَت تِ الَّتَامعالِ بِالْموما نم لجالر هبتَسا اكمو"

الَّت الوما ذِهكَ = فَهوِ ذَلنَحو مهضعكَ ببِذَل فْتَاها نَّه وا ، لْمالْع لهضِ اعبِب هتَشَب ويدٍ ، اتَقْل وادِ ، اهتج ازَهودًا جتَقعمكَ ، وذَل

منَّهفَا .خْطَاا مفْتَاهنَّ الَّذِي ااكَ ، وذَل ف ينئخْطانُوا مك منَّهكَ ادَ ذَلعب ملَه نينْ تَباا ، وهاجإخْر هِملَيع سا : لَيوهضقَبا ووهبسك

قَبضوها بِتَاوِيل ... لَن علَيهِم إذَا سمعوا الْعلْم : انْ يتُوبوا من هذِه الْمعامَتِ الرِبوِية .." انته من " مجموع الفتاوى "

. (445 -29/443)

فأمر من علم تحريمها بالالتزام بذلك ، ولا يجوز له ف هذه الحالة تقليد من يفت بجوازها ، أما لأموال الت اكتسبها بهذه

المعاملات الت تأول فيها : فإنه لا يلزمه أن يتصدق بشء فيها ، بل مله لها صحيح .

وقد سئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه اله عمن يقوم بإخراج زكاة الفطر نقودا .
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فأجاب : "إخراج زكاة الفطر نقودا غلط ، ولا يجزئ صاحبه ، لقول النب صل اله عليه وعل آله وسلم : (من عمل عملا ليس

عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه .

وثبت ف البخاري وغيره عن ابن عمر : (فرض رسول اله صل اله عليه وعل آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو

. الواجب القطع صاعا من شعير) ، فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، والفرض يعن

مجزئة ، إذا كان لا يعلم الحق ف ه جوز أن يخرجها من النقود ، فمن قلد هؤلاء وأخرج : فهن بعض أهل العلم رحمهم الل

هذه المسألة .

من "فتاوى نور عل نه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر : فإنها لا تجزئه" انتهون من طعام ، ولوأما من علم أنه لابد أن ت

الدرب" (10/2) الشاملة .


